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تحــددهـــا الحــكـومــةq بــالــنـســبــة لــلـمــتــعــهـديـن الأجـانـب عـلى
الالـــتــــزام بــالاســـتـــثــمـــار عـــنــدمـــا يـــتــعـــلق الأمـــر �ـــشــاريع
خــاضـعــة لإلــزامــيــة الاسـتــثــمــارq حــسب الــشـروط اJــبــيــنـة

أدناه :

يــجب أن يــكــون الالــتــزام بــالاســتــثـمــار اJــذكــور في
الــفـقـرة الــسـابـقــة بـالـنـســبـة لـلــمـؤسـســات الأجـنـبــيـة الـتي
تــتــعــهــد وحــدهــا أو في إطـــار تجــمع في إطــار شــراكــةq في
نـــفس مــيـــدان الــنــشـــاط مــوضـــوع الــصــفـــقــةq مع مـــؤســســة
واحــدة أو عــدة مــؤســـســاتq خــاضــعـــة لـــلــقــانــون الجــزائــري
يــحــوز الأغــلـبــيــة في رأســمــالــهـا الاجــتــمــاعي جـــزائــريـون

مقيمون.

تحـــدد اJــشـــاريع الـــتي يـــجب أن تـــكــون مـــحل تـــعـــهــد
بـالاسـتـثـمــار اJـبـيّن فــي الـفـقــــرة الأولى أعلاه وطـبـيـعـــة
الاستـثمـــار  �ـوجب مقـرر من سلـطـة اJؤسـسة الـوطنـية
الــســيـاديــة في الــدولــة أو الـهــيــئـة الــوطــنـيــة اJــسـتــقــلـة أو
الوزيـر اJعـنيq بالـنسبـة Jشـاريعـها أو بـالنـسبـة Jشاريع

اJؤسسات أوالهيئات التابعة لها.

وفــــيـــمـــا يــــخص صـــفــــقـــات اJـــؤســــســـات الـــعــــمـــومـــيـــة
الاقتصـاديةq اJمـولة جزئـيا أو كلـيا �سـاهمات مـؤقتة أو
نـــهــــائـــيـــة مـن الـــدولــــةq يـــحـــدد الــــوزيـــر اJــــعـــني اJــــشـــاريع

وطبيعة الاستثمار �وجب مقرر.

أمـــا فــيــمــا يـــخص صــفــقـــات اJــؤســســات الـــعــمــومــيــة
الاقــتــصــاديــة غــيــر اJـــمــولــة حــسب الــشــروط اJــبــيــنــة في
الــفــقـــرة الــســابـــقــةq فــإن اJــشـــاريع وطــبـــيــعــة الاســـتــثــمــار

يحددها مجلس مساهمات الدولة.

يـــجب أن يـــتـــضـــمن مـــلف  اJـــنـــاقـــصـــة قـــائـــمـــة غـــيــر
مـحــددة لـلـمـؤســسـاتq كـمـا هـي مـعـرفـة فـي الـفـقـرة الأولى
أعلاهq الــتي �ـكـنــهـا أن تجـسـد عــمـلـيــة شـراكـة مع اJــتـعـهـد

الأجنبي.

بغض الـنـظـر عن أحـكـام اJـادت97X (الـفـقـرتـان2 و3 )
و100 من هـذا اJـرسومq يـجب أن يـتـضمـن دفتـر الـشروط

ضمانات مالية للصفقة.

ويــجب أن يــتــضــمن عــرض اJــتــعــهــد الأجــنــبيq تحت
طـــائـــلـــة رفض عـــرضـهq الـــتـــزامه حـــسب رزنـــامـــة زمـــنـــيـــة
ومــنــهـجــيــةq بـتــلــبــيـة الــشــرط اJـذكــور في الــفــقـرة الأولى

أعلاه.

مــرســوم مــرســوم رئــاسي رئــاسي رقم رقم 11 -  - 98  مــؤرخ في  مــؤرخ في 26  ربــيع الأول ربــيع الأول
عــــام عــــام 1432 اJــــوافق أول  مــــارس ســــنـــة  اJــــوافق أول  مــــارس ســــنـــة q  q2011  يـــعـــدليـــعـــدل
ويـتــمم اJـرســوم الـرئـاسي  رقم  ويـتــمم اJـرســوم الـرئـاسي  رقم  10-236 اJـؤرخ في اJـؤرخ في
28 شـــوال عـــام  شـــوال عـــام 1431 اJــــوافق  اJــــوافق 7 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2010

واJتضمن تنظـيم الصفقـات العمومـيةواJتضمن تنظـيم الصفقـات العمومـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الحمهورية
qاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبنـاء على الـدستـورq لا سيّـما اJـادتان 77-8 و125
q(الفقرة الأولى) منه

- و�ـقـتــضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتــضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اJـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اJـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2010

qتضمن تنظيم الصفقات العموميةJوا
- و�قـتـضى اJرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95 -54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صلاحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التنفيذي رقم 06 -356 اJؤرخ
في 16 رمـــضـــان عــام 1427 اJــوافق 9 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2006
واJــــتــــضــــمن صلاحــــيــــات الــــوكـــالــــة الــــوطــــنــــيـــة لــــتــــطــــويـــر

qالاستثمار وتنظيمها وسيرها

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــاداJــادّة الأولى :ة الأولى : يـــعـــدل هـــذا  اJـــرســـوم ويــتـــمـم أحـــكــام
اJـرســوم الــرئـاسي رقم 10-236 اJـؤرخ في 28 شـوال عـام

1431 اJوافق 7 أكتوبر سنة 2010  واJذكور أعلاه.

2 : : تــــــعــــــدل وتـــــــتـــــــمــم أحـــــــكـــــــام اJـــــادة 24 من اJـــــاداJـــــادةّ ة 
اJـرســوم الــرئـاسي رقم 10-236 اJـؤرخ في 28 شـوال عـام
qـــذكــور أعلاهJـــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010  واJ1431 ا

كما يأتي :

"اJادّة 24 : يجب أن تنص دفـاتر شـروط اJناقصات
الـدولـيـةq في إطــار السـياسـات الـعمـوميـة لـلتـنـميـة التي

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميـّةـة
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يــــســــجل اJــــتــــعــــامل اJــــتــــعــــاقــــد الأجــــنــــبي الــــذي أخلّ
بـالـتزامـاتهq في قـائـمـة اJتـعـامـلX اJـمـنـوعX من الـتـعـهد
في الــصــفــقــات الـعــمــومــيــةq حـسـب الـشــروط اJــبــيــنـة في

اJادة 52 من هذا اJرسوم.

تــــطـــــبـق أحــــكـــــام اJــــادة 115 من هـــــذا اJـــــرســــوم عـــــلى
النزاعات التي تطرأ عند تجسيد الاستثمار.

وتـطبق الأحكـام اJنصوص عـليهـا في هذه اJادة على
صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات.

qعند الحاجة qادةJتحدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
بـقـرار مــشـتـرك بـX الـوزيــر اJـكـلف بـالــتـجـارة والـوزيـر
اJــكــلف بــالــصـنــاعــة واJــؤســسـات الــصــغــيـرة واJــتــوســطـة

وترقية الاستثمار والوزير اJكلف باJالية".

اJـاداJـادّة ة 3 : : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 27 من اJـرسـوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اJـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431

اJوافق 7 أكتوبر سنة 2010  واJذكور أعلاهq كما يأتي :

"اJـادةّ 27  : الــتــراضي هــو إجــراء تـخــصــيص صــفــقـة
Jتعامل متعـاقد واحد دون الدعوة الشكـلية إلى اJنافسة.
و�ـكن أن يـكـتـسي الـتـراضـي شـكل الـتـراضي الـبـسـيط أو
شـكل الـتـراضي بـعد الاسـتـشـارة. وتـنظم هـذه الاسـتـشارة

بكل الوسائل اJكتوبة اJلائمة .

إن إجــراء الـــتــراضي الـــبــســيـط قــاعــدة اســـتــثــنـــائــيــة
لإبــرام الـعــقــود لا �ــكن اعــتـمــادهــا إلا في الحــالات الـواردة

في اJادة 43 من هذا اJرسوم.

لا تـخــضع الـصـفــقـات اJـبـرمــة وفق إجـراء الـتـراضي
البسيط لأحكام اJادة 24  من هذا اJرسوم.

تـخضع الصـفقات اJبـرمة وفق إجراء الـتراضي بعد
الاســتـشــارةq بــاسـتــثــنـاء الــصـفــقــات الخـاصــة بــاJـؤســسـات
الـوطـنـيـة الـسـيـاديـة في الـدولـة q لأحـكـام اJادة 24 من هـذا

اJرسوم".

اJاداJادةّ ة 4 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حرّر بـالجـزائر في 26  ربـيع الأول عام 1432 اJوافق
أول  مارس سنة 2011.

  عبد العزيز بوتفليقة  عبد العزيز بوتفليقة

�ــــكـن أن يــــبــــلغ اJــــتـــــعــــهــــد الأجــــنــــبي اسـم الــــشــــريك
الجـــــزائــــري  أو الـــــشـــــركــــاء الجـــــزائــــريــــX بــــعــــد تــــبــــلــــيــــغه

بالصفقة.

وتــكـــلف الــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لــتـــطــويـــر الاســتـــثــمــار
بـالاتــصـال مع اJـصـلــحـة اJـتـعــاقـدة  �ـتـابــعـة سـيـر عــمـلـيـة
تجــســيــد الاسـتــثــمــار. وتــقــوم اJــصـلــحــة اJــتــعــاقـدة بــإعلام
سلـطة اJـؤسسـة الوطـنيـة السـياديـة في الدولـة أو الهـيئة
الوطنية اJسـتقلة أو الوزير اJعني أو مجلس مساهمات

الدولةq حسب الحالة.

كــمـا يــجب عــلى اJــصــلـحــة اJــتــعـاقــدة أن تــعـلـم بـذلك
الـوزيـر اJـكـلـف بـاJـالـيـة وتــرسل إلـيه كل ثلاثـة (3) أشـهـر

تقريرا مرحليا .

qــذكـور أعلاهJوتـتــرتب عــلى عــدم احـتــرام الالـتــزام ا
الـــذي يـــحــــدد ©ـــوذجه �ــــوجب قـــرار مـن الـــوزيـــر اJــــكـــلف
بــاJـالــيـةq مـن قـبل صــاحب الــصـفــقــة الأجـنــبيq الــعـقــوبـات

اJنصوص عليها في هذه اJادة.

و�ـــكن ســـلــطـــة اJـــؤســســـة الــوطـــنــيـــة الـــســيـــاديــة في
الـدولة أو الهـيئـة الوطـنيـة اJستـقلـة أو الوزيـر اJعني أو
مـجـلـس مـسـاهـمـات الـدولـة إعـفـاء اJـتـعـهـد الأجـنـبــي الـذي
جـــســــد عـــمـــلــيـــة اســتـــثـــمــار أو الـــتـــزم بــتـــجــســـيـــدهـــــا من
الالتــزام بالاسـتثمـار. وفي هذه الحالةq يجب النص على

الإعفاء في دفترالشروط.

وإذا عــايــنت اJــصــلـحــة اJــتــعـاقــدة أن الاســتــثــمـار لم
XـذكورتJنـهجـية اJيتـجسـد حسب الـرزنامـة الزمـنيـة وا
أعلاه لخطـإ من اJتعـامل اJتـعاقد الأجـنبيq فإنـها يجب أن
تــقـوم بــإعــذاره حــسب الــشــروط المحــددة في اJـادة 112 من
هـــذا اJــرســـومq بـــضـــرورة تـــدارك ذلك في أجـل يــحـــدد في
الإعـذارq وذلك تحت طـائــلـة تـطـبـيق عـقــوبـات مـالـيـة تحـدد
حسب الشروط اJـنصوص عليـها في الفقرة 2 من اJادة 9

أعلاه.

وفي حالة ما إذا اسـتوجب تحرير الضمانات اJالية
qــنـصـوص عــلـيـهــا في الـصـفــقـة قـبل تجــسـيـد الاســتـثـمـارJا

يتفق الطرفان اJعنيان على كيفيات تجسيده.

qإذا رأت ضرورة في ذلك qـتـعـاقـدةJـصـلحـة اJـكن ا�
فـسخ الـصفـقة تحـت مسـؤوليـة اJـتعـامل اJتـعـاقد الأجـنبي
دون ســـواهq بــــعـــد مـــوافـــقـــة ســـلـــطــــة اJـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة
الــســيـاديــة في الــدولــة أو الـهــيــئـة الــوطــنـيــة اJــسـتــقــلـة أو

الوزير اJعني أو مجلس مساهمات الدولة.


